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 ولقد كان من نتائج الخروج المبكر في بعض الحالات وتوقع الخروج من الركود هذا العام في اقتصادات أخرى أن 
دول  اقتصادات  إيجابية على  تأثيرات  ذلك من  يحمله  بما  للبرميل  دولارا  السبعين  وتجاوزت  النفط  أسعار  ارتفعت 
المنطقة وفي مقدمتها على موازناتها الحكومية التي نجت من الوقوع في عجز كبير فيما لو ظلت الأسعار دون 
الخمسين دولارا للبرميل. كما أن معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لعام 2009 ستكون في وضع أفضل 
ومن  منخفضة.  النفط  أسعار  ظلت  لو  عما   2008 بعام  مقارنة  الجارية  بالأسعار  محدودا  انكماشا  وستسجل 
النتائج الإيجابية التي تحققت لاقتصادات دول المجلس في هذه الفترة أن انخفضت بشدة معدلات التضخم فيها 
إلى مستويات متدنية مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الأربع الماضية. ونشير في هذا الصدد إلى انخفاض 
معدل التضخم في الإمارات وقطر إلى أقل من الصفر في الربع الأول، ثم ارتفعت المعدلات في الربع الثاني وإن ظلت 
مان، و 3 %  في الإمارات و4.2  %   عند مستويات منخفضة إذ بلغت 1.58 % في قطر في شهر يونيو و 1.8 %  في عُ

في السعودية في شهر يوليو.

دول  في  الاقتصادية  المعطيات  تحسن  ثم  ومن  الخارج،  في  الاقتصادية  والتوقعات  الظروف  لتحسن  وكنتيجة 
الأخرى    هي  سجلت  قد  التعاون  مجلس  دول  في  الأسهم  أسواق  فإن  إليه،  المشار  النحو  على  التعاون  مجلس 
-باستثناء البحرين- تحسناً ملحوظاً وعكست تراجعاتها في الربع الأول وارتفعت بنسب متفاوتة تجاوزت الـ 50 %  
في بعضها، وسجلت أسعار كثير من الشركات ارتفاعات كبيرة وصلت إلى أكثر من 100 % من أدنى مستوى وصلت 
إليه في شهر مارس الماضي، وحدث ذلك بشكل خاص بالنسبة للشركات التي كانت نتائجها في الربع الثاني من 

العام مقاربة أو أفضل من نتائجها في الربع الأول.

ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن نتائج الشركات الخليجية - وإن أظهر كثير منها تحسناً عن الربع الأول من هذا 
 ً العام- فإن تلك النتائج كانت في الغالب أقل من مثيلاتها عن فترة الربع الثاني من العام 2008، مما يعد استمرارا
لتأثر القطاع الخاص في دول المجلس بتداعيات الأزمة العالمية وعلى سبيل المثال، نجد أن الوضع في المملكة العربية 

السعودية كان على النحو التالي:

سجلت سبعة بنوك تراجعاً ملموساً في أرباحها عن العام 2008 مقابل ثلاثة منها سجلت بعض التحسن، 
قطاع  في   ً تضررا أكثر  الموقف  وكان  للخسارة،  منها  اثنتين  تحول  مع  التأمين  شركات  كافة  نتائج  وتراجعت 
البتروكيماويات حيث تراجعت نتائج 11 شركة من أصل 13 شركة وكانت ست منها في حالة خسائر صافية في 
الربع الثاني. وسجلت شركات الإسمنت الثمانية تراجعاً في أرباحها بنسب تراوحت ما بين 4-40. وعلى العكس من 
الأول، وتحول  الربع  نتائج 5 شركات عن  الأخرى أفضل حالاً حيث تحسنت  الصناعة  الوضع في شركات  ذلك كان 
بعضها من الخسارة إلى الربح. وكان ثلث شركات الاستثمار في حالة أرباح بينما العدد المتبقي من أصل 45 شركة 
كانت في حالة خسائر. وفي حين كان الوضع في شركات الكويت مماثل لشركات السعودية، فإن الحال في أسواق 

أخرى كأبوظبي والدوحة كان أفضل حالاً.

تطور مؤشرات الأسهم في بورصات دول الخليج
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ً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي دفع عجلة  يلعب قطاع التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون دورا
التنمية،  خطط  لتمويل  مهماً  مادياً   ً رافدا تشكل  الصادرات  حصيلة  أن  حيث  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية 
 ً وإقامة وتطوير البنية الأساسية، وفي حشد الاستثمارات اللازمة لبناء المشاريع الصناعية، كما تلعب الواردات دورا
تنموياً مهماً من حيث توفيرها السلع الوسيطة (نصف المصنعة) والسلع الرأسمالية الضرورية لقطاع الصناعة 

التحويلية، وعملية التكوين الرأسمالي ..

وتشير البيانات المتاحة خلال السنوات العشر الماضية إلى أن قطاع التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون قد 
حقق الكثير من التطورات، يمكن تحليلها ضمن إطار المؤشرات التالية:

مؤشرات أداء 
التجارة الخارجية في 
دول مجلس التعاون

**  ازداد حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم (الواردات + الصادرات) ليصل إلى نحو 990.1 مليار دولار عام 
2008، مقابل 261.2 مليار دولار عام 2000 أما في عام 1995 فبلغ نحو 176 ملياردولار، وبذلك فقد ازداد حجم 
التبادل التجاري لدول المجلس خلال الفترة 2000 - 2008 بنسبة 379 % وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1 %  

بالمتوسط .

**  أسهمت الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية الناجمة عن تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، 
خلال السنوات الخمس الأخيرة وحتى منتصف عام 2008 بشكل كبير في نمو وازدياد حجم التبادل التجاري، فقد 
ارتفعت قيمة صادرات دول مجلس التعاون لتصل قيمتها إلى 653.4 مليار دولار عام 2008، مقابل 175.8 مليار 
دولار عام 2000، أي أنها تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.8 %  

.كما أنها زادت عن العام السابق لها 2007 بنسبة 15.6 % . 

**  وبالمقابل فقد نمت حركة الصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية بشكل لافت للنظر، فقد ازدادت مساهمتها 
النسبية في إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات من 19.5 % عام 2000 إلى حوالى 26.8 % عام 2008، حيث زادت 
قيمة هذه الصادرات من 34.1 مليار دولار إلى 175.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، أي أنها تضاعفت خمس 
مرات، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 23 % ، مما يدل على نجاح خطط وسياسات التنمية الصناعية والاقتصادية 
التي تبنتها دول مجلس التعاون، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وبالتالي تنويع الصادرات، لتخفيف 
تأثير العوامل الخارجية، وتقلبات أسعار النفط العالمية، وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد 

للدخل القومي.
      

ً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفعت قيمة  **  أما في جانب الواردات فقد شهدت هي الأخرى نموا
الواردات السلعية من 85.4 مليار دولار عام 2000 لتصل إلى 336.7 مليار دولار عام 2008، أي أنها زادت بحوالى 
أربعة أضعاف، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره نحو 18.7 % . وعلى الرغم من أن تزايد قيمة الواردات يستدعي 
أنها  إلا  التنمية، وتفاقم من عجز ميزان المدفوعات،  التي تدعم عملية  العملات الصعبة  المزيد من  استنزاف 
تشكل أهمية كبرى في الاقتصادات النامية، حيث تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية من السلع الوسيطة 
والرأسمالية كمدخلات في العمليات الصناعية، ولدعم وتحديث رأس المال الثابت الإنتاجي من آلات ومعدات 










